أحكام الطعام الطيب في القرآن الكريم



 
 الفصل الأول



المبحث الخامس

تقييد إباحة بعض الطيبات  بذكر اسم الله عليها


لقد كانت الشريعة الإسلامية شريعة ربانية مهيمنة على جميع الشرائع السابقة، ولذا جاءت متكاملة في كل ما من شأنه أن يسعد بني الإنسان، ويكفل لهم الحياة الهانئة، والعيش الطيب.

ولذا حرص الإسلام على الأكل من الطيبات، حيث إنها مفيدة للأبدان والعقول، وحرص كذلك عن البعد عن كل خبيث قد يكون سبباً في إضعاف الأجسام، وتحطيم الطاقات والعقول. وما ذلك إلا ليكون المسلم قوي البنيان، حسن السلوك، طيب المنظر، صحيح العقل.

ومن أشد ما اهتم به الإسلام في هذا المجال الذبائح، فاشترط لأكلها شروطاً بعد أن أباحها لعباده. والذي يهمنا في هذا المبحث هو تقييد الشارع عند الأكل منها بذكر اسم الله عليها.

وحسب تتبعي لآيات القرآن الكريم فإني لم أجد اشتراط التسمية على الأكل منها إلا في ثلاثة مواطن هي الآتية:

1- ذكر اسم الله على الصيد سواء عند إرسال السهم، أو إرسال الجارح المعلَّم وذلك في قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ( (
) 

2- ذكر اسم الله على الذبائح. وذلك في سورة الأنعام في أربع آيات: من قولـه تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (  ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (  ( (
).
3- البدن التي تذبح في الحج، ومنها بهيمة الأنعام: وذلك في آيتين من سورة الحج.  
( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((
). 
( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ((
).
والبحث في أحدها كالبحث في جميعها؛ إذ قد ورد الخلاف في اشتراط التسمية في جميعها، إلا ما جاء عن بعض الحنابلة في التفريق في نسيان -التسمية- بين الذبيحة وإرسال الجارح كما سيأتي.

والحِكَمُ من مشروعية التسمية كثيرة أعلاها التعبد لله ومنها أيضًا -كما ذكر الشيخ صالح الفوزان- (أن ذكر اسم الله -جل وعلا- على الذبيحة يطيبها، ويطرد حظ الشيطان عن الذابح والمذبــوح، فإذا أخــل بــه لابس الشيطــان الذابح والمذبوح فأثر خبثاً في الحيوان)(
). فلذا جاء اشتراط التسمية.

وقبل أن أحقق اشتراط التسمية سواء على الذبيحة، أو عند إرسال السهم، أو الجارح. مع ذكر أقوال العلماء في ذلك، ثم ذكر الراجح، أحب أن أشير إلى أمرين مهمين يخصان إرسال الجارح:

الأول: جرى خلاف بين أهل العلم في تعيين الجارح، فذهب بعضهم إلى اشتراط أن يكون ذلك مقصوراً على الكلاب(
)، ولكن ابن كثير نقل عن جمع كبير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن المراد منها: "الكلاب، والفهود، والصقور، وأشباهها، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة"(
)، ثم يقول: "والمحكي عن الجمهور أن الصيد بالطيور كالصيد بالكلاب؛ لأنها تكلب الصيد بمخالبها، كما تكلبه الكلاب فلا فرق. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم"(
).


وهذا القول هو الذي رجحه الإمام الطبري -رحمه الله-(
).

الثاني: اشترطوا في هذا الجارح أن يكون معلَّماً؛ وصفة ذلك -كما ذكر العلماء- أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. ولهذا يقول الله جل وعلا: 
( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((
). يقول ابن كثير: "فمتى كان الجارح معلماً، وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عليه وقت إرساله حل الصيد وإن قتله بالإجماع"(
).

حكم التسمية على الحيوان المأكول سواءً كان ذبيحة أو صيداً:

جرى خلاف بين العلماء في حكم التسمية، إما على الصيد عند إرسال الجارح، أو على الذبيحة.


فذهب الأحناف والمالكية إلى وجوب التسمية، واشترطوها في العمد دون النسيان(
)، بخلاف الحنابلة الذين اشترطوها في العمد والنسيان(
). أما المأثور من مذهب الشافعي أنه لا يرى وجوب التسمية(
).


وقد لخّص الجصاص أدلة الفريق الأول بما يلي:

- ظاهر قولـه جل وعلا: ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
) فظاهر الآية يوجب التحريم، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان إلا أن الدلالة قد قامت على أن النسيان غير مراد به(
).


ويقصد بهذه الدلالة أن الخطاب في الآية للعامد دون الناسي، يقول: "ويدل عليه قولـه تعالى: في نسق التلاوة: ( ((((((((( (((((((( (  (، وليس ذلك صفة للناسي، ولأن الناسي في حال نسيانه غير مكلف للتسمية"(
)، ثم يقول: "وإذا لم يكن مكلفاً للتسمية فقد أوقع الذكاة على الوجه المأمور به، فلا يفسده ترك التسمية، وغير جائز إلزامه ذكاة أخرى لفوات ذلك منه"(
).


يقول ابن العربي "والذي نعتمده في صورة الناسي أن الخطاب لا يتوجه إليه؛ لاستحالة خطاب الناسي، فالشرط ليس بواجب عليه"(
). وهذا الذي استحسنه النحاس(
) .

- أن الله جل وعلا يقول: ( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((( ( ( وهذا الأمر يقتضي الإيجاب، ولا يكون ذلك للأكل، فدل على أنه أراد به حال الاصطياد لا الأكل(
). وهذا في العمد لا في النسيان؛ لأنه مقيد بما ذكره سابقاً. 

- قولـه الله -جل وعلا- في بدن الحج: ( ((((((((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((( ( ( يعني في حال النحر؛ لأن الله ( قال بعدها مباشرة: ( ((((((( (((((((( (((((((((( ( والفاء للتعقيب فالأمر هنا -الذي هو عند النحر يكون- للوجوب(
).

- ومن السنة دليلان:

- حديث عائشة -رضي الله عنها- أن الناس قالوا: يا رسول الله إن الأعراب يأتون باللحم وهم حديثو عهد بكفر لا ندري ذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: « سموا عليه الله وكلوا »(
).


يقول الجصاص: "فلو لم تكن التسمية من شرط الذكاة لقال وما عليكم من ترك التسمية. ولكنه قال: كلوا؛ لأن الأصل أن أمور المسلمين محمولة على الجواز والصحة، فلا تحمل على الفساد وما لا يجوز إلا بدلالة"(
).

- حديث عدي بن حاتم حين سأل النبي ( عن صيد الكلب، فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل إذا أمسك عليك، وإن وجدت معه كلباً آخر وقد قتله فلا تأكله فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره »(
).


يقول الجصاص: « وقد كان عدي بن حاتم مسلماً، فأمره بالتسمية على إرسال الكلب، ومنعه الأكل عند عدم التسمية، بقوله: « فلا تأكله فإنما ذكرت اسم الله على كلبك »(
)». 
- حديث رافع بن خديج عن رسول الله (: « ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل »(
).


يقول ابن العربي: « وقولـه: ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ( نهي محمول على التحريم، ولا يجوز حمله على الكراهة، لتناوله في بعض مقتضياته الحرام المحض، ولا يجوز أن يتبعض، وهذا من نفيس علم الأصول"(
).

ثم استدل بحديث رافع وعدي المتقدمين، وشنَّع على الجويني(
) رأيه في استحباب التسمية دون إيجابها(
). هذا ما استدل به الأحناف والمالكية.

أما الشافعية فقد تقدم أنهم يرونها مستحبة، فلذا لا يشترطونها عند الذبح يقول إلكيا الهراسي(
): "وجود التسمية وعدمها بمثابة واحدة، إذ لم يتصور منه العبادة، ولأن النصارى إنما يذبحون على اسم المسيح، وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً، وفي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط أصلاً"(
).

وقد استدلوا كذلك بأن الله تعالى لما حرم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، استثنى من كل ما مضى ما كان مذكَّى فقال: ( (((( ((( (((((((((( ( ولم يشترط معه التسمية. فهذا دليل على عدم وجوبها(
).

وأما حديث عائشة المتقدم فإن التسمية لو كانت واجبة لما جاز الأكل مع الشك(
)، وأما حديث عدي المتقدم فإنه يحمل عندهم على الندب، جمعاً بينه وبين الأدلة الأخرى(
).
وقد حمل الإمام الشافعي قولـه تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ( على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ((
).

وأما المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهي الرواية المأثورة في المذهب والتي يقول فيها ابن كثير: "نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين"(
). وحقَّق ابن قدامة صحة نسبتها إليه، فهي: تحريم الذبيحة أو الصيد إذا لم يذكر اسم الله عليها، وإن كان الذابح مسلماً(
). واستدلوا بما استدل به الأحناف والمالكية.

والذي يظهر أنه لا خلاف بين قولهم وقول الأحناف والمالكية في الجملة، إلا أن الحنابلة يشترطون التسمية في كل الحالات ولا يسقطونها بالسهو ويرون تعميم الأدلة في العمد والسهو.

أما ابن قدامة فقد نقل عن الإمام أحمد وجوب التسمية في الصيد، ولا يحل بتركها عمداً أو سهواً(
)، وخالف ذلك في الذبيحة، فنقل عن أحمد أنها واجبة مع الذكر فتسقط بالسهو(
).

فهو هنا يفصل بين الصيد والذبح وعلته في ذلك: "أن الذبيحة يقع فيها الذبح في المحل بخلاف الصيد، فجاز أن يسامح في الذبح دون الصيد"(
).

وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مذهب الحنابلة فقال: "وهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه في غير موضع"(
).

والذي يترجح لي حسب ما سقته من كلام الأئمة واستدلالاتهم هو مذهب الأحناف والمالكية للاعتبارات التالية:

- قوة الأدلة التي استدلوا بها سواء من الكتاب أو من السنة كما تقدم. وهي ذاتها أدلة الحنابلة، إلا إنهم يخالفونهم في مسألة ترك التسمية سهواً.

- قاعدة التجاوز عن الخطأ والنسيان، والتي يدل عليها قول الله جل وعلا: ( ((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( ( ( فقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال:
« قد فعلت »(
)، والأحاديث في رفع الحرج والإثم حالة النسيان كثيرة، ليس المجال تقصيها. وهذا من يسر الشريعة الإسلامية.

- ظاهر دلالة الأحاديث توجب التسمية خلافاً للشافعية. والأصل والأحوط حملها على ظاهرها دون تأويل.

- هذا القول محكي عن جملة من العلماء من كبار الصحابة والتابعين كعلي وابن عباس -(-(
).

- يقول ابن جرير الطبري بعد أن ذكر قول من حمل الآية على ما ذبحه المسلم فنسي ذكر اسم الله: "قول بعيد عن الصواب شذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى بذلك شاهداً على فساده"(
)، ثم أشار إلى الأثر المروي عن ابن عباس، قال: « المسلم يكفيه من اسمه إن نسي أن يسمي حين يذبح فليذكر اسم الله وليأكله »(
).

- أما حجة الحنابلة عندما فرقوا بين التسمية على الصيد والتسمية على الذبيحة، بأن ذلك في الذبيحة أكثر، فيرد عليها أن بعض الناس يكون الصيد في حقهم أكثر من الذبح، بل إن البعض لا يذبح مطلقاً، وقد يكون في نفس الوقت من مزاولي مهنة الصيد والمغرمين بها.

- سبب نزول الآية في الرواية الصحيحة عن ابن عباس -رضي الله عنهما-  عندما قال: "وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم" يقولون: ما ذَبَحَ الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم فكلوه؟ فأنزل الله: ( (((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((
).

وإن احتج الشافعية بأن هذه جاءت في حق المشركين أو ما ذبح للأصنام(
)، فإنه يحتج عليهم بأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، يقول الجصاص: "نزول الآية على سبب لا يوجب الاقتصار بحكمها عليه، بل الحكم للعموم إذا كان أعم من السبب، فلو كان المراد ذبائح المشركين لذكرها ولم يقتصر على ذكر ترك التسمية"(
).

ثم بيّن -رحمه الله- أن القرآن نصَّ على تحريم ذبائح المشركين في غير هذه الآية(
).

ثم بيَّن أنه لو كان المراد ذبائح المشركين أو الميتة ففي هذا حجة على أن فساد التذكية كان بسبب ترك التسمية "إذ جعل ترك التسمية علماً لكونه ميتة، فدل ذلك على أن كل ما تركت التسمية عليه فهو ميتة"(
)، ويدل على هذا أثر ابن عباس المتقدم في سبب النـزول. يقول الجصاص: "فأخبر ابن عباس في هذا الحديث أن المجادلة منهم كانت في ترك التسمية، وأن الآية نزلت في إيجابها لا من طريق ذبائح المشركين ولا الميتة"(
).




المبحث الخامس


تقييد إباحة بعض الطيبات 


بذكر اسم الله عليها











(�) سورة المائدة، آية (4).


(�) سورة الأنعام، آية (118-121).


(�) سورة الحج، آية (34).


(�) سورة الحج، آية (36).


(�) الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح. د/ صالح الفوزان (127). وانظر: أحكام الأطعمة والذبائح. د/ أبوسريع محمد عبدالهادي (165)، 


(�) انظر: جامع البيان (4/429-430).


(�) تفسير ابن كثير (2/17).


(�) المصدر السابق (2/17)، وانظر: الأم (2/592-593)، والمغني (13/256-257)، ونصيحة المرابط شرح متن خليل (2/203).


(�) انظر: جامع البيان (4/430).


(�) انظر: المصدر السابق (4/436)، تفسير ابن كثير (2/18).


(�) المصدر السابق (2/18).


(�) كما سيأتي بيان ذلك ومصادره.


(�) كما سيأتي بيان ذلك ومصادره.


(�) كما سيأتي بيان ذلك ومصادره.


(�) سورة الأنعام، آية (221).


(�) انظر: تفسير الجصاص (3/8).


(�) المصدر السابق (3/10)، وانظر: تفسير  ابن العربي (2/274).


(�) تفسير الجصاص (3/10).


(�) تفسير الجصاص (2/274)، تفسير القرطبي (7/77).


(�) انظر: معاني القرآن (2/481).


(�) انظر: تفسير الجصاص (3/8-9).


(�) انظر: المصدر السابق (3/9).


(�) الحديث رواه البخاري بنحوه في كتاب الذبائح والصيد، باب ذبيحة الأعراب ونحوهم برقم �(5507). انظر: فتح الباري (9/550).


(�) تفسير الجصاص (3/9).


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب صيد المعراض رقم (5476).


انظر: الفتح (9/518)، ورواه مسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة برقم (1929). انظر: النووي (13/65-66).


(�) تفسير الجصاص (3/9).


(�) الحديث رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة: رقم (5498). انظر: الفتح (9/538-539).


	ورواه مسلم في الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم برقم (1968). انظر: النووي �(13/106، 107، 108).


(�) تفسير الجصاص (2/272).


(�) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن عبدالله أبوالمعالي الجويني أصولي فقيه متكلم، توفي سنة (478هـ). 


انظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين (273-275)، طبقات الشافعية (5/165-222).


(�) انظر: المصدر السابق (2/273).


(�) هو: علي بن محمد بن علي أبوالحسن الملقب بعماد الدين، المعروف بإلكيا الهراسي، أحد العلماء، ورؤوس الأئمة لاسيما في المذهب الشافعي، فقيه، أصولي، من أشهر كتبه أحكام القرآن، توفي سنة (504هـ). 


	انظر: طبقات الشافعية الكبرى (7/231-234)، الأعلام للزركلي (4/329).


(�) تفسير إلكيا الهراسي (3/28)، وانظر: المجموع (8/411).


(�) انظر: المجموع (8/411).


(�) انظر: الحاوي الكبير (15/11).


(�) انظر: المجموع (8/412).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/175).


(�) تفسير ابن كثير (2/175).


(�) انظر: المغني (13/258)، تفسير ابن كثير (2/175).


(�) انظر: المغني (13/258).


(�) انظر: المصدر السابق (13/290).


(�) المصدر السابق (13/260).


(�) مجموع الفتاوى (35/239).


(�) الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان، من حديث ابن عباس، باب تجاوز الله -(- عن حديث النفس برقم (200). انظر: النووي (2/310).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/175-176).


(�) جامع البيان (5/329).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (2/176)، وقد بين ابن كثير أن هذا ليس بحديث إنما هو من كلام ابن عباس -رضي الله عنهما-.


(�) الأثر قال عنه ابن كثير (2/177)، وهذا إسناده صحيح.


(�) انظر: أحكام الأطعمة والذبائح للدكتور: أبوسريع محمد عبدالهادي (169).


(�) تفسير الجصاص (3/8).


(�) انظر: المصدر السابق (3/8).


(�) تفسير الجصاص (3/8).


(�) المصدر السابق (3/8).
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